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باسم الشعب

رئیس الجمهوریة 
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٢٠٠٥لسنة ٩١نون رقم وعلى قانون الضریبة على الدخل الصادر بالقا
وتعدیلاته ،

،٢٠١٢لسنة ١٠١وعلى القرار بقانون رقم 
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

ررمجلس الشورى القانون الآتى نصه وقد أصدرناهــق

( المادة الأولى )
بتعدیل ٢٠١٢لسنة )١٠١(عدل تاریخ العمل بأحكام القرار بقانون رقم یُ 

لسنة )٩١(القانون رقم الصادر بلى الدخل بعض أحكام قانون الضریبة ع
هذا نشرتاریخ إعتباراً من الیوم التالى لیسرىلوتعدیلاته ،٢٠٠٥

مراعاة ما یلى :وب،القانون 
عتباراً من اتسرى الأحكام المتعلقة بضریبة المرتبات وما فى حكمها -١

ى أن القانون فى الجریدة الرسمیة علهذاأول الشهر التالى لتاریخ نشر



) المشار إلیه فى المادة الثانیة من  هذا ١٣) من المادة (١یعمل بالبند (
,١/٩/٢٠١٣عتباراً من االقانون 

واد ـة المشار إلیه فى المـرى الأحكام المتعلقة بنظام الإضافـتس-٢
) وكذلك ٣(اً مكرر ٥٩) ، ٢(اً مكرر ٥٩) ، ١(اً مكرر ٥٩، اً مكرر ٥٩

المادة من منبع المشار إلیها فى الفقرة الأخیرة الضریبة المستقطعة من ال
الضریبة على الدخل والمضافة بالقرار بقانون رقم من قانون )٥٦(
عتباراً من أول الشهر التالى لتاریخ نشراوذلك،٢٠١٢) لسنة ١٠١(

القانون.هذا
تسرى الأحكام المتعلقة بالضریبة على إیرادات النشاط التجارى -٣

ادات المهن غیر التجاریة وإیرادات الثروة العقاریة والصناعى وإیر 
وتسرى ،٢٠١٣للأشخاص الطبیعیین إعتباراً من الفترة الضریبیة 

عتباراً من الفترة الضریبیة اعتباریة بالنسبة إلى أرباح الأشخاص الا
أو الفترة الضریبیة التى تبدأ بعد تاریخ العمل بهذا القانون.٢٠١٣

( المادة الثانیة )
) بند ٣١(،) ١) بند (١٣) ، (١١() ، ٨(یستبدل بنصوص المواد أرقام

) ٢) بند (٨٢) ، (٧٣) ، (٧٢، ()٥٣) ، (٤٢() ،٥) بند (٣٦) ، (٦(
من قانون ) ١٣٥) ، (٤) بند (١٣٣(، ) مكرر ٨٧(، ) ٨٦()،٣وبند (

:النصوص التالیةوتعدیلاته الضریبة على الدخل 
:) ٨مادة (

عار الضریبة على النحو الآتى:تكون أس
معفاه من الضریبة.فى السنة جنیه ٥٠٠٠الشریحة الأولى: حتى 

%).١٠جنیه  (٣٠٠٠٠جنیه حتى ٥٠٠٠الشریحة الثانیة: أكثر من 



%).١٥جنیه (٤٥٠٠٠جنیه حتى ٣٠٠٠٠الشریحة الثالثة: أكثر من 
جنیه ٢٥٠٠٠٠جنیه حتى ٤٥٠٠٠الشریحة الرابعة: أكثر من 

)٢٠.(%
جنیه ٢٥٠٠٠٠الشریحة الخامسة: أكثر من 

)٢٥.(%
ویتم تقریب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضریبة لأقرب 

عشرة جنیهات أقل.
:)١١مادة (

، تسرى الضریبة على الدخل ) من قانون ٨استثناءً من أحكام المادة (
جهات الضریبة على المبالغ التى یحصل علیها المقیمون من غیر 

% بغیر أى تخفیض لمواجهة التكالیف ١٠عملهم الأصلیة وذلك بسعر 
ودون إجراء أى خصم آخر .

وفى جمیع الأحوال یتم حجز الضریبة وتوریدها إلى مأموریة الضرائب 
المختصة خلال الخمسة عشر یوماً الأولى من كل شهر طبقاً للقواعد 

والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفیذیة.
:)١) بند (١٣ة (ماد
.جنیه إعفاءً شخصیاً سنویاً للممول"٧٠٠٠مبلغ - ١" 

:)٦(بند) ٣١مادة (
الأرباح التى تتحقق من المشروعات الجدیدة المنشأة بتمویل من -٦

الصندوق الإجتماعى للتنمیة فى حدود نسبة هذا التمویل إلى رأس المال 
السنوى ، وبما لا % من الربح٥٠المستثمر ، وبحد أقصى ما یعادل 

ن ألف جنیه وذلك لمدة خمس سنوات إبتداء من تاریخ ییجاوز خمس



مساك دفاتر إ. وذلك بشرط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوالمزاولة النشاط 
.وحسابات منتظمة

) :٥) بند (٣٦مادة (
صافى إیرادات أصحاب المهن الحرة المقیدین كأعضاء عاملین فى -٥

ل تخصصهم ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاریخ نقابات مهنیة فى مجا
مزاولة المهن الحرة وبحد أقصى خمسون ألف جنیه سنویاً ، ولا یلزمون 
بالضریبة إلا إعتباراً من أول الشهر التالى لإنقضاء مدة الإعفاء سالفة 

مزاولة المهنة وفترات الذكر مضافاً إلیها مدة التمرین التى یتطلبها قانون
ستدعاء للإحتیاط إذا كانت تالیة العامة أو التجنید أو الاالخدمة أداء 

لتاریخ بدء مزاولة المهنة ، وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة 
واحدة لمن یزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من 

خمسة عشر عاماً .
):٤٢مادة (

ى قیمة % وبغیر أى تخفیض على إجمال٢,٥تفرض ضریبة بسعر 
التصرف فى العقارات المبنیة أو الأراضى للبناء علیها ، عدا القرى ، 
سواء انصب التصرف علیها بحالتها أو بعد إقامة منشآت علیها وسواء 
كان هذا التصرف شاملاً العقار كله  أو جزء منه أو وحدة سكنیة منه أو 

ومقامة على أرض مملوكة للممول أآتغیر ذلك وسواء كانت المنش
مشهرة أو غیر مشهرة.هذه التصرفات عقودللغیر ، وسواء كانت

ویستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضریبة تصرفات الوارث فى 
العقارات التى آلت إلیه من مورثه بحالتها عند المیراث وكذلك تقدیم 
العقار كحصة عینیة فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف 

ابلة لها لمدة خمس سنوات .فى الأسهم المق



ویلتزم المتصرف بسداد الضریبة خلال ثلاثین یوماً من تاریخ التصرف 
الضریبة على من قانون)١١٠(ویسرى مقابل التأخیر المقرر بالمادة 

لإنتهاء المدة المحددة.التالىعتباراً من الیوماالدخل
تحصیل وفى حالة شهر التصرفات یكون على مكاتب الشهر العقارى 

الضریبة وتوریدها إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثین یوماً من تاریخ
الشهر ، ما لم یكن قد تم سداد الضریبة إلى مصلحة الضرائب تقدیم طلب

قبل هذا التاریخ .
وفى تطبیق أحكام هذه المادة یعتبر تصرفاً خاضعاً للضریبة التصرف 

الأزواج أو الفروع أو تقریر بالهبة لغیر الأصول أو بالوصیة أو التبرع أو 
نتفاع على العقار أو تأجیره لمدة تزید على خمسین عاماً ، ولا احق 

البیوع الجبریة إداریة كانت أو قضائیة للضریبة یعتبر تصرفاً خاضعاً 
أو للتحسین ، كما لا یعتبر تصرفاً العامة وكذلك نزع الملكیة للمنفعة 

لهبة للحكومة أو وحدات الإدارة خاضعاً للضریبة التصرف بالتبرع أو با
المحلیة أو الأشخاص الإعتباریة العامة أو المشروعات ذات النفع العام.

ویخصم ما تم سداده من هذه الضریبة من إجمالى الضرائب المستحقة 
من قانون)١٩() من المادة ٧یق البند (بعلى الممول فى حالة تط

.الضریبة على الدخل وتعدیلاته
):٥٣مادة (

بة الأرباح الرأسمالیة الناتجة عن إعادة التقییم، بما فیها تخضع للضری
أرباح الاستحواذ ، فى حالة تغییر الشكل القانونى للشخص الاعتبارى ، 
ویكون للشخص الاعتبارى تأجیل الخضوع للضریبة بشرط إثبات الأصول 
والالتزامات بقیمتها الدفتریة وقت تغییر الشكل القانونى وذلك لأغراض 



ضریبة ، وأن یتم حساب الإهلاك على الأصول وترحیل حساب ال
المخصصات والاحتیاطیات وفقاً للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغییر. 

ویعد تغییراً للشكل القانونى على الأخص ما یأتى :
إندماج شركتین مقیمتین أو أكثر .-١
تقسیم شركة مقیمة إلى شركتین مقیمتین أو أكثر .-٢
ركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى تحول ش-٣

شركة أموال أخرى .
% أو أكثر من الأسهم أو حقوق ٣٣شراء أو الأستحواذ على -٤

التصویت ، سواء من حیث العدد أو القیمة فى شركة مقیمة.
% أو أكثر من أصول والتزامات شركة ٣٣شراء أو الأستحواذ على -٥

مقیمة أخرى .
شخص إعتبارى إلى شركة أموال .تحول -٦

ویشترط لتأجیل الخضوع للضریبة ألا یتم التصرف فى الأسهم أو 
الحصص الناتجة عن تغییر الشكل القانونى خلال الثلاث السنوات التالیة 
لتاریخ تغییر الشكل القانونى أو ألا یكون أحد أطراف عملیة تغییر الشكل 

القانونى شخص غیر مقیم .
) :٧٢مادة (

، ) ١مكرراً (٥٩،مكرراً ٥٩تلتزم الجهات المنصوص علیها فى المواد 
٧١، ٧٠، ٦٩، ٦٨، ٦٧، ٦٦، )٣مكرراً (٥٩، ) ٢مكرراً (٥٩

أو ، بتورید قیمة ما حصلتهالضریبة على الدخل وتعدیلاته من قانون 
تحت حساب الضریبة إلى المصلحة ، وذلك خصمته أو إضافته من مبالغ

لإجراءات وخلال المواعید التى تحددها اللائحة التنفیذیة.طبقاً ل



وفى حالة عدم خصم أو إضافة أو تورید المبالغ الواجب خصمها أو 
إضافتها تلتزم الجهة بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما 

یستحق علیها من مقابل تأخیر .
):٧٣مادة (

تحت حساب الضریبة على لا تسرى أحكام الخصم والإضافة والتحصیل
الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضریبة.

) ٨٢مادة (
إذا اقتصر دخله على إیرادات الثروة العقاریة ولم یتجاوز صافى دخله -٢

) من قانون ٨منها المبلغ المحدد فى الشریحة المعفاه فى المادة (
الضریبة على الدخل وتعدیلاته.

ى المرتبات وما فى حكمها وإیرادات الثروة إذا اقتصر دخله عل-٣
العقاریة ولم یتجاوز صافى دخله منهما المبلغ المحدد فى  الشریحة 

) من قانون الضریبة على الدخل وتعدیلاته.٨المعفاة فى المادة (

):٨٦مادة (
على الجهات الملتزمة بتطبیق أحكام الخصم والإضافة أداء المبالغ 

ه آواخر إبریل ویولیو وأكتوبر وینایر من كل عام المحصلة فى موعد أقصا
وعلیها توفیر السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة ، على أن 

تتضمن البیانات التالیة عن كل فترة ضریبیة :
كافة التعاملات والأشخاص الذین تم التعامل معهم بنظام الخصم -أ

والإضافة.
ب_  المحصل لحساب الضریبة .



الجهات صورة من السجلات المشار إلیها إلى المصلحة وترسل تلك 
للحفظ وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفیذیة.

) مكرراً :٨٧مادة (
إذا أدرج الممول مبلغ الضریبة فى الإقرار الضریبى بأقل من قیمة 

د طرق ستنفااسواء بموافقة الممول علیها أو بالضریبة المقدرة نهائیاً ، 
یلتزم بأداء مبلغ إضافى للضریبة النهائیة یعادل ، الطعن العادیة بشأنها

النسبة المحددة قرین كل حالة من الحالات التالیة :
% من الضریبة التى لم یتم إدراجها إذا كان الفرق بین الضریبة ٥

% من ٢٠% إلى ١٠المدرجة بالإقرار وبین الضریبة النهائیة یعادل من 
ضریبة النهائیة .مقدار ال

% من الضریبة التى لم یتم إدراجها إذا كان الفرق بین ١٥
% ٢٠الضریبة المدرجة بالإقرار وبین الضریبة النهائیة یعادل أكثر من 

% من مقدار الضریبة النهائیة .٥٠إلى 
% من الضریبة التى لم یتم إدراجها إذا كان الفرق بین ٤٠

لضریبة النهائیة یعادل أكثر من الضریبة المدرجة بالإقرار وبین ا
%من مقدار الضریبة النهائیة .٥٠

ولا تسرى أحكام هذه المادة على الحالات التى لا ینطبق علیها 
) من قانون  الضریبة على ٩٤نظام الفحص بالعینة وفقاً لنص المادة (

الدخل.
) :٤) بند (١٣٣مادة (

یرها من المستندات اصطناع أو تغییر فواتیر الشراء أو البیع أو غ-٤
لإیهام المصلحة بقلة الأرباح أو زیادة الخسائر .

) :١٣٥مادة (



یعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنیه ولا تجاوز عشرة آلاف جنیه 
كل من ارتكب أیا من الأفعال الآتیة:

الامتناع عن تقدیم إخطار مزاولة النشاط.-١
الامتناع عن تقدیم الإقرار الضریبي.-٢
م إصدار أو تسلیم الفاتورة المنصوص علیها فى الفقرة الثالثة من عد-٣

من القانون.٧٨المادة 
.١فقرة ٩٦كما یعاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام المادة 

عن عامتنمن كل من المبالغ غیر المؤداه %٢٥یعاقب بغرامة مقدارها و 
ة فى وتحصیل وتورید الضریبوإضافة تطبیق نظام استقطاع وخصم

المواعید القانونیة.
ویعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنیه كل من خالف أحكام المادتین 

.٣فقرة ٨٣و١بند٧٨
وفى جمیع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص علیها فى حالة العود إلى 

لمخالفة خلال ثلاث سنوات.اارتكاب ذات 
( المادة الثالثة )

٦وتعدیلاته بند جدید رقم لى الدخلتضاف إلى مواد قانون الضریبة ع
:ما كالآتى نصه) ٩٤) ، وفقرة ثانیة للمادة (٢٤للمادة (
٦) بند ٢٤المادة (

تكلفة التمویل والاستثمار المتعلقة بالإیرادات المعفاة من الضریبة -٦
قانوناً ، وتحدد اللائحة التنفیذیة طریقة احتساب هذه التكلفة.

دیدة )) فقرة ثانیة ( ج٩٤مادة (
ولا تسرى أحكام هذه المادة على الممول الذى لا یمسك دفاتر وحسابات 

) من قانون الضریبة على الدخل.٧٨منتظمة وفقاً لحكم المادة (



( المادة الرابعة )
، ویلغى ٢٠١٢) لسنة ١٠١تلغى المادة الأولى من القرار بقانون رقم (

) من المادة ٤) ، (٣بندین (منه بإلغاء الالتعدیل الوارد بالمادة الرابعة
) من قانون الضریبة على الدخل وتعدیلاته ویستمر العمل بهذین ٥٠(

فقرة (أ) والمادة ٢) بند٥٢البندین قبل إلغائهما ، كما تلغى المادة (
) مكرراً من قانون الضریبة على الدخل وتعدیلاته.٥٦(

( المادة الخامسة )
یة اللازمة لتطبیق أحكام هذا القانون .یصدر وزیر المالیة اللائحة التنفیذ

( المادة السادسة )
ینشر هذا القانون فى الجریدة الرسمیة ، ویعمل به اعتباراً من الیوم 

التالى لتاریخ نشره ، ویلغى كل حكم یخالف ما جاء به من أحكام.
یبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وینفذ كقانون من قوانینها .

هـ١٤٣٤سنة لجمهورية فى          رجبة اصدر برئاس

)م٢٠١٣سنة مايوالموافق           (
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